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شــكر وتقديــر: تــم إصــدار هــذا المنشــور بمســاعدة الخارجيــة الألمانيــة الاتحاديــة. إن محتويــات هــذا المنشــور 
هــي المســؤولية الحصريــة لمؤسســة الحــق ، محتويــات هــذا التقريــر لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تعكس 
.(DCAF) وجهــات نظــر كل مــن وزارة الخارجيــة الألمانيــة فــي ألمانيــا  ومركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن

About DCAF
The Geneva Center for the  security sector  (DCAF) 
is an international organisation  dedicated to assist-
ing states-both developed and emerging democ-
racies – in advancing good security sector govern-
ance within a democratic framework and in respect 
of the rule of law. DCAF provides in-country advi-
sor support and practical assistance programs to 
states that seek to strengthen governance of their 
security sector. DCAF works directly with national 
and local governments, parliaments, civil society 
,international orgnisations and defnce and security 

forces.

نبــذه عــن مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الامــن : يمثــل 
دوليــة  مؤسســة  الأمــن  قطــاع  لحوكمــة  جنيــف  مركــز 
تكــرس نفســها لمســاعدة الــدول – الأنظمــة الديموقراطيــة 
ــى  ــاع الأمن ــم القط ــز حك ــى تعزي ــئة- عل ــخة والناش الراس
ضمــن إطــار ديمقراطــي يحتــرم مبــدأ ســيادة القانــون. 
ويقــدم الدعــم والاستشــارات علــى المســتوى الوطنــى 
ويرعــى تنفيــذ البرامــج التــى توفــر المســاعدة العمليــة فــي 
ــز  ــوض بتعزي ــى النه ــعى إل ــى تس ــدول الت ــال لل ــذا المج ه
بصــورة  المركــز  فيها.ويعمــل  الأمنــى  القطــاع  حكــم 
ــات  ــة، والبرلمان ــة والمحلي ــات الوطني ــع الحكوم ــرة م مباش
،ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الدوليــة وقــوات 

ــن. ــاع والأم الدف

About Al-haq: 
Al-Haq is an independent Palestinian non-gov-
ernmental human rights organisation based in 
Ramallah, West Bank. Established in 1979 to pro-
tect and promote human rights and the rule of law 
in the Occupied Palestinian Territory. Al-Haq has 
special consultative status with the United Na-
tions Economic and Social Council, is a member 
of the Euro-Mediterranean Human Rights Network 
(EMHRN), the World Organisation Against Torture 
(OMCT) and Habitat International Coalition (HIC). 
Al-Haq is an affiliate of the International Commis-
sion of Jurists and a member of the Palestinian 
NGO Network (PNGO).

مؤسســة »الحــق« – القانــون من أجل الإنســان، هي جمعية 
ومســتقلة،  حكوميــة  غيــر  فلســطينية،  إنســان  حقــوق 
ــة، تأسســت عــام  ــة رام الله – الضفــة الغربي مقرهــا مدين
ــطينيين  ــن الفلس ــن المحامي ــة م ــل مجموع ــن قب 1979 م
بهــدف توطيــد مبــدأ ســيادة القانــون، وتعزيــز صــون حقوق 
ــة.  ــا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل الإنســان واحترامه
المجلــس  لــدى  الاستشــارية  بالصفــة  »الحــق«  وتتمتــع 
الاقتصــادي الاجتماعــي فــي الأمــم المتحــدة، وعضويــة 
ــة  ــان، والمنظم ــوق الإنس ــطية لحق ــورو متوس ــبكة الي الش
ــل،  ــي للموئ ــف الدول ــب، والتحال ــة التعذي ــة لمناهض الدولي
بالإضافــة إلــى عضويتهــا لــدى الفدراليــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، ولجنــة »الحقوقييــن الدوليــة - جنيــف«، وعضــو 

ــطينية ــان الفلس ــوق الإنس ــات حق ــس منظم مجل
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خلفية عامة:
أعلــن الرئيــس الفلســطيني حالــة الطــوارئ فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بتاريــخ 5 آذار 2020 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
(1) لعــام 2020؛1 بهــدف مواجهــة خطــر انتشــار فايــروس »كورونــا« ومنــع تفشــيه، وذلــك لمــدة (30) يومــاً، وتبــع ذلــك إصــدار 
قــرار بقانــون رقــم (7) لعــام 2020 الخــاص بتنظيــم الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة فــي حالــة الطــوارئ المعلنــة والجهــات المختصــة 
بتنفيذهــا،2 وكذلــك العقوبــات المترتبــة علــى مخالفتهــا، بالإضافــة إلــى بعــض القــرارات والتعليمــات ذات العلاقــة، وذلــك بالاســتناد 
ــال  ــل أعم ــل تعط ــي ظ ــان 2020 وف ــخ 3 نيس ــي.3 وبتاري ــون الأساس ــن القان ــابع م ــاب الس ــي الب ــواردة ف ــوارئ ال ــكام الط ــى أح إل
ــة  ــاً بتمديــد حال المجلــس التشــريعي المنحــل لاحقــاً بقــرار مــن المحكمــة الدســتورية، أصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســوماً ثاني
الطــوارئ لمــدة (30) يومــاً إضافيــة،4 وتبــع ذلــك تجديــد حالــة الطــوارئ لمــرة ثانيــة بإصــدار الرئيــس الفلســطيني مرســوماً ثالثــاً 

بإعــلان حالــة الطــوارئ لمــدة (30) يومــاً أخــرى بتاريــخ 5 أيــار 5.2020

والجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن إعــلان حالــة الطــوارئ الحالــي هــو الإعــلان الثالــث منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــة الطــوارئ فــي المــرة الأولــى بتاريــخ 5 تشــرين الأول 2003 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم (18) لعــام  حيــث جــرى إعــلان حال
ــكيل  ــا تش ــج عنه ــطيني، ونت ــعب الفلس ــق الش ــرائيلية بح ــاكات الإس ــد الانته ــر تصاع ــطينية أث ــل الأرض الفلس ــى كام 6،2003 عل
»حكومــة طــوارئ«. كمــا وجــرى الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ الثانيــة علــى جميــع الأرض الفلســطينية بموجــب المرســوم الرئاســي 
رقــم (9) لعــام 2007، بتاريــخ 14حزيــران 7،2007 لمواجهــة »الانقســام الفلســطيني«، ونتــج عنــه أيضــا تشــكيل »حكومــة إنفــاذ حالــة 

طــوارئ«؛ لمواجهــة الظــروف المعلنــة.

وتتميــز حالــة الطــوارئ الراهنــة، بــأن إعلانهــا قــد جــاء بعــد انضمــام دولــة فلســطين إلــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة وبخاصــة 
ــة الطــوارئ، ممــا يســتوجب أن يراعــي إعــلان  الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان، والتــي تتضمــن التزامــات بشــأن إعــلان حال

حالــة الطــوارئ الراهنــة وتطبيقهــا التزامــات دولــة فلســطين الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة.

أهمية التقرير
يأتــي هــذا التقريــر للتعبيــر عــن الاهتمــام والحــرص المشــترك بيــن مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن  ومؤسســة الحــق علــى تعزيــز 
مبــدأ ســيادة القانــون وحالــة حقــوق الإنســان فــي دولة فلســطين خــلال مرحلــة الطــوارىء، ومواءمة التشــريعات الفلســطينية والممارســة 
العمليــة خلالهــا وجائحــة كورونــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين والممارســات الفضلــى بمــا يصــون ويعــزز 
ــي  ــم للتشــريعات الت ــة وتقيي ــر مــن مراجع ــواه هــذا التقري ــا احت ــاهم م ــف أن يس ــز جني ــل الحــق ومرك ــة. تأم ــات العام ــوق والحري الحق
صــدرت خــلال حالــة الطــوارىء فــي تعزيــز المســاءلة والحوكمــة والإصــلاح فــي القطــاع الأمنــي والســلمي الأهلــي والحكــم الرشــيد فــي 

دولــة فلســطين.

1  المرسوم الرئاسي رقم )1( لعام 2020، الوقائع الفلسطينية، عدد )165(، في 2020/3/19، ص13. يشار إليه فيما بعد ب »المرسوم الرئاسي ل إعلان حالة الطوارئ«.

2   قرار بقانون رقم )7( لعام 2020، الوقائع الفلسطينية، عدد )21(، في 2020/3/22، ص2. يشار إليه فيما بعد ب »القرار بقانون بشأن إعلان حالة الطوارئ.

ــا ضمــن  ــة العلي ــل المرتب ــون الأســاسي المعــدل«. ويحت ــما بعــد ب »القان ــه في ــاز، في 2003/3/19، ص5. ويشــار إلي ــع الفلســطينية، عــدد ممت ــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003، الوقائ 3  القان

ــطينية. ــات الفلس التشريع

4  المرسوم الرئاسي رقم )3( لعام 2020، بشأن تمديد حالة الطوارئ، الوقائع الفلسطينية، العدد )166(، في 2020/4/20، ص18.

5  المرسوم الرئاسي رقم )4( لعام 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ، الوقائع الفلسطينية، العدد )167(، في 2020/5/13، ص12.

6  مرسوم رئاسي رقم )18( لعام 2003، الوقائع الفلسطينية، عدد )48(، في 2004/1/29، ص41-43.

7  . مرسوم رئاسي رقم )9( لعام 2007، الوقائع الفلسطينية، عدد )71(، في 2007/8/9، ص6.
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لماذا أُعد هذا التقرير؟
يترتــب علــى إعــلان حالــة الطــوارئ تمتــع بعــض الســلطات التنفيذيــة فــي الدولــة قــدراً مــن الســلطة الاســتثنائية الكافيــة لمواجهــة 
الظــروف الاســتثنائية، وقــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى تقييــد بعــض حقــوق  الإنســان وحرياتــه أو المســاس بهــا؛ بهــدف الحفــاظ 
علــى النظــام العــام، وذلــك ضمــن الحــدود والضوابــط والقيــود المشــروعة وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة ذات العلاقــة؛ 
لذلــك جــاء هــذا التقريــر لدراســة مــدى انســجام حالــة الطــوارئ المعلنــة فــي فلســطين بتاريــخ 5 آذار 2020 بموجــب المرســوم الرئاســي 
رقــم (1) لعــام 2020؛ القانــون الاساســي الفلســطيني المعــدل الــذي يعــد بمثابــة الدســتور والتشــريعات الوطنيــة ذات العلاقــة 
ومواءمتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة المنظمــة لحالــة الطــوارىء ، وبالتحديــد تلــك المتخصصــة بحقــوق  الإنســان وحرياتــه؛ بهــدف تقديم 
الملاحظــات والتوصيــات المرتبطــة بهــا للجهــات المختصــة فــي الدولــة لمتابعتهــا. حيــث تــم إعــلان حالــة الطــوارئ لمواجهــة خطــر 
انتشــار فايــروس »كورونــا« ومنــع تفشــيه، وتبــع ذلــك إصــدار قــرار بقانــون رقــم (7) لعــام 2020 لتنظيــم الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة 
فــي حالــة الطــوارئ المعلنــة والجهــات المختصــة بتنفيذهــا، وكذلــك العقوبــات المترتبــة علــى مخالفتهــا، وبعــض القــرارات والتعليمــات 

ذات العلاقــة، ومــا تبعــه مــن تمديــد لحالــة الطــوارئ، وإعلانهــا لمــرة ثانيــة؛ لــذات الغايــة والأســباب.

نطاق التقرير 
يركــز التقريــر مــن حيــث نطاقــه الزمنــي علــى الفتــرة الممتــدة مــن 5آذار 2020 وحتــى تاريــخ اعــداد التقريــر الموافــق  30أيــار 2020 أمــا 
نطاقــه القانونــي يركــز علــى وجــه الخصــوص علــى الضوابــط والأحــكام الناظمــة لإعــلان حالــة الطــوارئ وضمانــات حقــوق الإنســان فــي 
القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003، وبعــض الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة، وبالتحديــد المنظمــة فــي العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعــام 1966، باعتبــاره المرجعيــة الدوليــة لحالــة الطــوارئ.

هيكلية التقرير 
سيتم تقسيم التقرير إلى فصول، كما يلي:

الفصــل الأول؛ يُســتهل هــذا التقريــر بتحليــل مــدى انســجام إعــلان حالــة الطــوارئ الراهنــة مــع أحــكام القانــون الأساســي المعــدل للعــام 
2003، الــذي اهتــم بتحديــد الحــالات التــي تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ، وشــروطها والأحــكام الخاصــة بتمديدهــا، ومــن ثــم يتطــرق 

إلــى تقييــم العمليــة التشــريعية المتخــذة أثنــاء حالــة الطــوارئ.

يشــتمل الفصــل الثانــي مــن التقريــر علــى دراســة مــدى انســجام وفعاليــة الإجــراءات والسياســات التــي اتخــذت فــي حالــة الطــوارئ مــع 
الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وذلــك بدراســة مقتضيــات إعــلان حالــة الطــوارئ وفقــاً لأحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية لعــام 1966، وضوابــط تقييــد ممارســة حقــوق الإنســان وحرياتــه أثنــاء حالــة الطــوارئ، وضمانــات حمايتهــا، مــع 

إبــراز الانتهــاكات التــي طالتهــا أثنــاء هــذه الفتــرة.

يــرد فــي الفصــل الثالــث مــن التقريــر  النتائــج الرئيســية و طائفــة مــن التوصيــات التــي تُعنــى بضمــان التــزام كافــة الجهــات المخولــة 
بإنفــاذ أحــكام القانــون باحتــرام القواعــد والأحــكام والضمانــات الناظمــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه ضمــن حالــة الطــوارئ.

كيف أُعد هذا التقرير 
ــذا  ــداد ه ــم إع ــتثنائية ت ــالات الاس ــي الح ــطينية ف ــي الأرض الفلس ــا ف ــان واحترامه ــوق الإنس ــون حق ــز وص ــة وتعزي ــياق متابع ــي س ف
التقريــر لتقييــم حالــة الطــوارئ الراهنــة انطلاقــاً مــن التزامــات فلســطين الوطنيــة والدوليــة، وذلــك بإجــراء مراجعــة لكافــة التشــريعات 
ــريعات  ــة التش ــع كاف ــا م ــا، ومقاربته ــة بموضوعه ــوارئ أو المرتبط ــة الط ــة لحال ــة الناظم ــتورية أو القانوني ــواء الدس ــطينية س الفلس
والإجــراءات والسياســيات التــي تــم إصدارهــا ورصدهــا خــلال حالــة الطــوارئ. وكذلــك الاحتــكام إلــى كافــة الاتفاقيــات الدوليــة الناظمــة 
لحالــة الطــوارئ والمنضمــة إليهــا دولــة فلســطين، ســواء المنظمــة لحالــة الطــوارئ أو الضامنــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه، فضــلًا عــن 
تحليــل التقاريــر الخاصــة بالانتهــاكات التــي رصدتهــا مؤسســة الحــق خــلال فتــرة الطــوارئ الممتــدة مــن تاريــخ 5 آذار 2020 وحتــى 

تاريــخ إعــداد التقريــر الموافــق 30 أيــار 2020.

أولا:
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تعتبــر حالــة الطــوارئ إحــدى تطبيقــات »نظريــة الظــروف الاســتثنائية« المؤقتــة، والتــي يتــم إعلانهــا بالعــادة لمواجهــة خطــر يهــدد 
أمــن الدولــة واســتقرارها، وبموجبهــا يتــم تقييــد العديــد مــن الحقــوق والحريــات العامــة للأفــراد بشــكل اســتثنائي.8 لذلــك اهتمــت 
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ومــن ضمنهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 9،1966 بتنظيــم ضوابــط 
إعمــال حالــة الطــوارئ والقيــود المفروضــة علــى إعلانهــا، وكذلــك الأمــر تنظمهــا العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة ضمــن نصوصهــا 
ــن  ــى قواني ــل أحكامهــا إل ــة تفاصي ــة الطــوارئ، محيل ــي تتخــذ فــي حال ــود الت ــر والقي ــك الإجــراءات والتدابي الدســتورية محــددة بذل

وطنيــة خاصــة بهــا.

وقــد عمــد المشــرع الفلســطيني إلــى تنظيــم القواعــد العامــة التــي تحكــم حالــة الطــوارئ ضمــن البــاب الســابع مــن القانــون الأساســي 
الفلســطيني المعــدل لعــام 2003، فــي المــواد (114-110) محــددا بذلــك الحــالات التــي تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ والضوابــط 

القانونيــة الشــكلية والموضوعيــة اللازمــة لإعمالهــا، وكذلــك الجهــة المختصــة بإعلانهــا.

 وقــد اكتفــت نصــوص القانــون الأساســي المعــدل بتنظيــم القواعــد العامــة التــي تحكــم حالــة الطــوارئ، دون أن تفــرد تعريفــاً محــدداً 
»لحالــة الطــوارئ«. كذلــك لــم تحــل تنظيــم تفاصيلهــا إلــى قانــون خــاص بهــا، لاغيــةً بذلــك كافــة الأحــكام الناظمــة لحالــة الطــوارئ 
قبــل نفــاذ القانــون الأساســي المعــدل، وفقــا لأحــكام المــادة (114).10 وعلــى المســتوى التشــريعي فقــد خلــت النصــوص الوطنيــة 

المطبقــة فــي فلســطين مــن تنظيــم أحــكام الطــوارئ أو ضوابطهــا أو حدودهــا ضمــن نصوصهــا القانونيــة.

الحالات التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ بموجب القانون الأساسي.. 	
ــا ذهــب المشــرع لتعريفهــا  ــام، بينم ــة الطــوارئ« بمفهومهــا الع ــاً محــدداً »لحال ــون الأساســي المعــدل تعريف ــدرج نصــوص القان ــم ت ل
ــة الخطــر الداهــم الــذي يهــدد –أو يعيــق- الســير العــادي  ضمــن قانــون الدفــاع المدنــي الفلســطيني رقــم (3) لعــام 1998بأنهــا: »حال

للســلطات العامــة«. 

 وقــد حــددت المــادة (110/1) مــن القانــون الأساســي المعــدل، الظــروف التــي تعتبــر مــن قبيــل التهديــد للأمــن القومــي الفلســطيني، والتــي 
يجــوز بموجبهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية –وفقــاً لتقديــره- إعــلان حالــة الطــوارئ؛ وهــي: حالــة الحــرب أو الغــزو أو العصيــان 
ــاً  ــا، وفق ــة ضمنه ــر منظم ــك، غي ــابه ذل ــا ش ــة« أو م ــراض المعدي ــة« أو »الأم ــار الأوبئ ــأن »انتش ــظ ب ــة. ويلاح ــة الطبيعي ــلح أو الكارث المس
لمــا هــو مشــار إليــه فــي المــادة (1) مــن المرســوم الرئاســي رقــم (1) لعــام 2020 لإعــلان حالــة الطــوارئ، والتــي ذكــرت بشــكل صريــح أن 
»مواجهــة خطــر فايــروس كورونــا ومنــع تفشــيه« وهــو الظــرف الاســتثنائي المســتدعي لإعــلان حالــة الطــوارئ، إلا أنــه يمكــن تقديرهــا ضمــن 
»الكــوارث الطبيعيــة«، ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بتوجــه المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأشــخاص فــي حــالات الكــوارث، 
حيث عرف الكارثة: »حـــدوث خلـــل خطـــير في ســـير شـــؤون مجتمـــع مـــا، باستثناء الـنزاع المـسلح، ممـــا يتـسبب في وقـوع خـــسائر بـشرية أو 

ماديـــة أو بيئيـــة هامـــة وواســعة النطــاق« فهــذا التعريــف لــم يميــز بيــن الأحــداث الطبيعيــة أو الأحــداث التــي يتســبب بهــا  الإنســان.11

ــتعرضت  ــتثنائية اس ــة دون الاس ــوال العادي ــي الأح ــذة ف ــطينية الناف ــة الفلس ــة القانوني ــياق أن المنظوم ــذا الس ــي ه ــر ف ــر بالذك والجدي
بعــض القواعــد القانونيــة ذات العلاقــة بالقــرار بقانــون بشــأن حالــة الطــوارئ الراهنــة، وبالتحديــد التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة للأمــراض 
المعديــة، دون أن تتعــدى بذلــك لتنظيــم بعــض المواضيــع الأخــرى المرتبطــة بالقــرار بقانــون بشــأن حالــة الطــوارئ والمقيدة لحــق التنقل 
والتجمــع الســلمي وغيرهــا. فقانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم (20) لعــام 12،2004 وبالتحديــد الفصــل الثالــث منــه، المعنــون ب 
»مكافحــة الأمــراض«، كلــف وزارة الصحــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بمكافحــة الأمــراض المعديــة، ومراقبــة معــدلات انتشــارها، 
وكذلــك خولهــا صلاحيــة اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة لحصــر انتشــار المــرض المعــدي. كمــا أوردت تلــك النصــوص 
التدابيــر الإجرائيــة للتعامــل مــع المصابيــن، بمــا فيهــا إجــراء الفحوصــات وإخضاعهــم للحجــر الصحــي، ونظــم آليــة الإبــلاغ عــن المصابيــن 
بالأمــراض المعديــة والأشــخاص التــي تقــع عليهــم مســؤولية وواجــب الإبــلاغ، فضــلا عــن ذلــك أفــردت تلــك النصــوص عقوبــات لمــن 

يخالــف أحكامهــا ضمــن الفصــل الثالــث عشــر مــن قانــون الصحــة العامــة.

8  إحسام المفرجي، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق )بغداد: منشورات جامعة بغداد(، ص168.

9  العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعــام 1966، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-(، في 1966/12/16، 

تاريــخ بــدء النفــاذ: 23/3/ 1976، وسيشــار إليــه فيــما بعــد ب »العهــد الــدولي«.

10  تنــص المــادة )114( مــن القانــون الأســاسي المعــدل لعــام 2003، عــى: »تلغــى جميــع الأحــكام التــي تنظــم حــالات الطــوارئ المعمــول بهــا في فلســطين قبــل نفــاذ هــذا القانــون الأســاسي بمــا في ذلــك 

أحــكام أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ( الانتدابيــة لعــام 1945«.

11  تقريــر المقــرر الخــاص بشــأن حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، الــدورة الحاديــة والســتون، 5/4-6/5 و7/6-8/7 مــن العــام 2009. الفقــرة 48. وهــو ذات التوجــه الــذي تبنتــه اتفاقيــة تامبــري لعــام 

1988 والمتعلقــة بتقديــم مــوارد الاتصــالات الســلكية واللاســلكية للحــد مــن الكــوارث والعمليــات الإغاثيــة؛ والمــرد الــدولي المتفــق عليــه بشــأن المصطلحــات الأســاسي المتصلــة بــإدارة الكــوارث الصــادرة عــن 

إدارة الشــؤون الإنســانية في الأمــم المتحــدة 1992؛ والميثــاق الــدولي بشــأن القضــاء عــى الكــوارث الكــرى.

12  قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )20( لعام 2004، الوقائع الفلسطينية، عدد )54(، في 2005/4/23، ص14. ويشار إليه فيما بعد ب »قانون الصحة العامة«.

دستورية إعلان حالة الطوارئ. 	
ــة الطــوارئ، صــدور مرســوم رئاســي مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة  اشــترطت المــادة (110/1) مــن القانــون الأساســي المعــدل لإعــلان حال
الفلســطينية يتضمــن الهــدف مــن إعــلان حالــة الطــوارئ والمنطقــة التــي تشــملها، والفتــرة الزمنيــة لإعمالهــا، علــى أن لا تزيــد مدتهــا عــن 
ثلاثيــن يومــاً، الأمــر الــذي تــم التعبيــر عنــه فــي أحــكام المــادة (3) مــن مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ الراهنــة، والتــي أفــادت بــأن مــدة حالــة 
الطــوارئ المعلــن عنهــا لمواجهــة خطــر انتشــار فايــروس »كورونــا« ثلاثيــن يومــاً. كمــا أضافــت المــادة (1) مــن مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ 
بــأن أحكامــه تســري علــى الأرض الفلســطينية لمواجهــة خطــر فيــروس »كورونــا« ومنــع تفشــيه. وبالتالــي فــإن عناصــر قــرار الإعــلان عــن حالــة 

الطــوارئ المنظمــة بأحــكام القانــون الأساســي توافــرت فــي المرســوم الرئاســي الخــاص بإعــلان حالــة الطــوارئ رقــم (1) لعــام 2020.

مــدى دســتورية تمديــد حالــة الطــوارئ بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم )	( لعــام 0	0	، وإعلانهــا بمرســوم . 	
رئاســي جديــد رقــم )4( لعــام 0	0	:

ــة، بموجــب المرســوم  ــاً إضافي ــن يوم ــدة ثلاثي ــة لم ــة الطــوارئ الراهن ــد حال ــخ 3 نيســان 2020 تمدي ــطيني بتاري ــس الفلس ــن الرئي أعل
ــف  ــذي خال ــدل ال ــي المع ــون الأساس ــكام القان ــى أح ــداره عل ــوم لإص ــة المرس ــي ديباج ــتند ف ــث اس ــام 2020؛ حي ــم ( 3 ) لع ــي رق الرئاس
جوهرهــا، واســتند كذلــك علــى »واجباتــه الدســتورية فــي رعايــة مصالــح الشــعب الفلســطيني رعايــة كاملــة«، مخالفــاً بذلــك أحــكام المــادة 
(110/2) مــن القانــون الأساســي المعــدل، التــي تشــترط موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشــريعي فــي حــال الرغبــة بتمديــد حالــة 
الطــوارئ، والتــي نصــت علــى أنــه: »يجــوز تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثيــن يومــاً أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه«. ولطالمــا أن المجلــس التشــريعي الفلســطيني منحــل بموجــب القــرار التفســيري رقــم (10/2018) الصــادر مــن 
المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية،13 الأمــر الــذي يفقــده حــق الرقابــة علــى كافــة الاجــراءات أو التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا أثنــاء 

حالــة الطــوارئ، وفقــاً للصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب أحــكام القانــون الأساســي المعــدل.14 

ــة بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم (4) لعــام 2020.  ــة الطــوارئ لمــدة (30) يومــاً إضافي ــد إعــلان حال ــار 2020 تــم تجدي وبتاريــخ 5 أي
دون أي مرجعيــة دســتورية محــددة بموجــب القانــون الأساســي، والــذي حــدد بشــكل واضــح اجــراءات تمديــد حالــة الطــوارئ وشــروطها 

وضوابطهــا، دون أن ينظــم إعــادة إعــلان حالــة الطــوارئ لــذات الأســباب التــي أعلنــت مــن أجلهــا المــرة الأولــى.

هــذا وقــد جــرى تمديــد حالــة الطــوارئ وكذلــك إعلانهــا لمرحلــة جديــدة علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن التشــريعات الوطنية الفلســطينية 
النافــذة فــي الأحــوال العاديــة، تتيــح للحكومــة اتخــاذ كافــة الإجــراءات والتدابيــر التــي تمكنهــا مــن القيــام بواجبتهــا فــي ظــل مواجهــة 
مثــل هــذه الظــروف الصحيــة التــي تمــر بهــا الأرض الفلســطينية، دون الحاجــة إلــى صــدور مرســوم لتمديــد إعــلان حالــة الطــوارئ، أو إعادة 
إعلانهــا بموجــب مرســوم رئاســي أخــر، ومــن هــذه التشــريعات: قانــون الصحــة العامــة رقــم (20) لعــام 2004، وقانــون الدفــاع المدنــي 
رقــم (3) لعــام 1998؛ وقانــون حمايــة المســتهلك رقــم (21) لعــام 2005؛ وقانــون العقوبــات الأردنــي النافــذ فــي الضفــة الغربيــة رقــم 
(16) لعــام 1960؛ وقانــون العقوبــات الانتدابــي النافــذ فــي قطــاع غــزة رقــم (74) لعــام 1936؛ وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني 
رقــم (3) لعــام 2001؛ وكذلــك مرســوم اختصاصــات المحافظيــن رقــم (27) لعــام 2003، الأمــر الــذي يغــدو معــه تمديــد حالــة الطــوارئ 

وتجديدهــا غيــر ذي جــدوى.

تقييم العملية التشريعية والقضائية أثناء حالة الطوارئ:. 4

بخصــوص التشــريعات؛ فقــد شــهدت الحالــة الفلســطينية أثنــاء حالــة الطــوارئ الراهنــة تبنــي العديــد مــن التشــريعات بكافــة مســمياتها 
ودرجاتهــا، وبخاصــة القــرارات بقانــون، والتــي يقــدر عددهــا ب (13) قــرار بقانــون، و(6) قــرارات رئاســية، و(7) قــرارات لمجلــس الــوزراء، 

وغيرهــا العديــد مــن المراســيم والتعليمــات الوزاريــة. 

إلا أن هنالــك مجموعــة مــن هــذه القــرارات التــي تــم تبينهــا لا ينطبــق عليهــا مفهــوم حالــة الضــرورة المنظمــة بموجــب أحــكام 	 
المــادة (43) مــن القانــون الأساســي، ومــن ذلــك؛ القــرار بقانــون رقــم (12) لعــام 2020 بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام رقــم 
(7) لعــام 2005، والقــرار بقانــون رقــم (13) لعــام 2020 بشــأن تعديــل قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة المؤقــت رقــم (79) 
لعــام 1966 وتعديلاتــه، وغيرهــا. حيــث يفتــرض أن تكــون القــرارات بقوانيــن التــي يصدرهــا الرئيــس فــي حالــة الضــرورة تتصــف 

13  للمزيــد: يمكنكــم الاطــلاع عــى ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشريعــي 

ــة ــات تشريعي والدعــوة لانتخاب

http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2216.html 

14  أجــازت نصــوص القانــون الأســاسي المعــدل للمجلــس التشريعــي –وفقــا لســلطته التقديريــة- الرقابــة عــى كافــة الإجــراءات المتخــذة في حالــة الطــوارئ؛ وذلــك في أول اجتــماع يعقــده عقــب إعــلان حالــة 

الطــوارئ أو جلســة التمديــد أيهــما أســبق، مــع صلاحيتــه أيضــا باتخــاذ أي إجــراءات اســتجوابية ذات علاقــة بحالــة الطــوارئ. للمزيــد انظــر: المــادة )110/4(، القانــون الأســاسي المعــدل.
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بأنهــا »لا تحتمــل التأخيــر«، و»ذات علاقــة بالظــرف الاســتثنائي«، والمتمثــل ب»مواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا«، وهــذا الأمــر 
لا ينطبــق والقــرارات المذكــورة أعــلاه، فــلا بــد أن يكــون محــل القــرار بمرتبــة القانــون وهدفهــا متلائمــاً مــع الظــرف الاســتثنائي 

الــذي تعاصــره الدولــة. 

علمــاً بــأن كافــة الاجــراءات والتدابيــر المتخــذة فــي حالــة الطــوارئ بمــا فيهــا التشــريعات الاســتثنائية »القــرارات بقوانيــن« تســري 	 
مــن الناحيــة الواقعيــة فــي الضفــة الغربيــة فقــط دون قطــاع غــزة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم وحــدة التشــريعات النافــذة علــى 

الشــعب الفلســطيني فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ويعمــق مــن حجــم الانقســام التشــريعي بينهمــا.

وكذلــك الأمــر ينطبــق علــى العديــد مــن القــرارات والمراســيم والتعليمــات التــي تــم تبنيهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ، لعــدم اتســاقها 	 
مــع الغايــة الأساســية التــي أعلنــت مــن أجلهــا الحالــة. ومــن ذلــك، القــرار رقــم (22) لعــام 2020 بشــأن العفــو عمــا تبقــى مــن مــدة 
عقوبــة محكوميــن، حيــث لــم يوضــح قــرار العفــو الخلفيــة التــي تــم اعتقــال المحكوميــن علــى أساســها، أو الأســباب التــي تســتدعي 
الإفــراج عنهــم أو الآليــة التــي تــم بموجبهــا شــمولهم ضمــن هــذا العفــو، أو المــدة المتبقيــة لاســتكمال عقوبتهــم. وكذلــك الأمــر 
المرســوم الرئاســي رقــم (2) لعــام 2020 بشــأن إعــادة تشــكيل لجنــة الانتخابــات المركزيــة، وقــرار رقــم (2) لعــام 2020 المتعلــق 
بنظــام صيانــة الشــوارع فــي بلديــة روابــي، بالإضافــة إلــى العديــد مــن التشــريعات التــي تــم تبنيهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ، والتــي 

تتجــاوز الغايــات المعلنــة مــن أجلهــا، والمتمثلــة بمواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا.

وعلــى المســتوى القضائــي، فقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني عــدداً مــن القــرارات بقوانيــن المتعلقــة بالنظــام القضائــي وآليــة 	 
ــة  ــال القانوني ــد والأج ــادم والمواعي ــدد التق ــريان م ــف س ــأن وق ــام 2020 بش ــم (10) لع ــون رق ــرار بقان ــا الق ــن ضمنه ــه، وم عمل
خــلال فتــرة الطــوارئ؛ لغايــات عــدم فــوات المواعيــد والمــدد التــي رتبتهــا القوانيــن لاتخــاذ الإجــراءات.15 وكذلــك قــرار بقانــون 
ــن  ــس المديني ــر حب ــم تأخي ــث يت ــوارئ؛16 بحي ــة الط ــي حال ــذ ف ــا التنفي ــس بقضاي ــل الحب ــأن تأجي ــنة 2020 بش ــم (11) لس رق
الموجوديــن فــي مراكــز الإصــلاح والتأهيــل علــى قضايــا تنفيذيــة، علــى أن يســتأنف تنفيــذ الحبــس بعــد انتهــاء حالة الطــوارئ. 
ــرر  ــث ق ــة الطــوارئ، حي ــاء حال ــى مجموعــة مــن الإجــراءات المتخــذة أثن ــن مجلــس القضــاء الأعل ــى المســتوى التنظيمــي أعل وعل
بموجبهــا منــع التجمعــات فــي أروقــة المحاكــم، وعــدم شــطب أو إســقاط القضايــا المنظــورة أمامهــا. وبتاريــخ 8 آذار 2020 فــوض 
رئيــس المحكمــة العليــا »رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي« – علــى الرغــم مــن عــدم شــرعية ودســتورية تشــكيله- باتخــاذ 
القــرارات المنظمــة لعمــل المحاكــم النظاميــة وفقــاً لمســتجدات الحالــة، ومــا تبعــه مــن إصــدار تعليمــات ذات علاقــة، حيــث شــهدت 
هــذه المرحلــة حالــة مــن التخبــط فــي التعميمــات الصــادرة عــن المجلــس الانتقالــي بشــأن تنظيــم العمــل القضائــي خــلال فتــرة 
الطــوارئ، الأمــر الــذي أثــر ســلباً علــى حقــوق المتقاضيــن، ووجّــهَ بنقــد شــديد مــن قبــل نقابــة المحاميــن والمختصيــن بالشــأن 

القضائــي.

إن تقييــم العمليــة التشــريعية والقضائيــة أثنــاء حالــة الطــوارئ، تثبــت إهدارهــا لمبــدأ ســيادة القانــون والحكــم الرشــيد، وتقويــض 
ــة، دون  ــريعية والقضائي ــلطتين التش ــات الس ــن اختصاص ــد م ــة للعدي ــلطة التنفيذي ــة الس ــلال ممارس ــن خ ــات، م ــوق والحري للحق

وجــود أدنــى رقابــة علــى أعمالهــا.

15  قرار بقانون رقم )10( لعام 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والأجال القانونية، الوقائع الفلسطينية، العدد )166(، في تاريخ 2020/4/20، ص10.

16  قرار بقانون رقم )11( لعام 2020 بشأن تأجيل حبس المدين، الوقائع الفلسطينية، العدد )166(، في تاريخ 2020/4/20، ص12.

ثانيا: 

ــر  ــع المعايي ــوارئ م ــة الط ــي حال ــذة ف ــات المتخ ــراءات والسياس ــجام الإج ــدى انس م
الدوليــة الخاصــة بحالــة الطــوارئ وضمانــات حقــوق الإنســان
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اهتمــت الاتفاقيــات الدوليــة بإطارهــا العــام بحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه، ورتبــت التزامــات علــى الــدول الأطــراف فيهــا؛ لضمــان 
تنفيذهــا. كمــا واســتعرضت بعــض هــذه الاتفاقيــات المبــادئ القانونيــة التــي تخــول الــدول اتخــاذ بعــض التدابيــر الهادفــة لتعليــق 
التزاماتهــا القانونيــة فــي حالــة الطــوارئ، وذلــك ضمــن ضوابــط صارمــة، وبالتحديــد ضمــن المــادة (4) مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعــام 1966، باعتبــاره المرجعيــة الدوليــة الأساســية التــي نظمــت حالــة الطــوارئ. وبالتالــي يمكــن 
ــد المنظمــة  ــة، وبالتحدي ــة ذات العلاق ــر الدولي ــة فــي الأرض الفلســطينية مــع المعايي ــة الطــوارئ المعلن ــم انســجام إعــلان حال تقيي

لحقــوق الإنســان، وفقــاً للتفصيــل أدنــاه:

مقتضيات إعلان حالة الطوارئ وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:. 	

يتعيــن علــى دولــة فلســطين بموجــب انضمامهــا للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عنــد إعــلان حالــة الطــوارئ أن 
تراعــي شــرطين أساســيين، يتمثــل الأول؛ بــأن يهــدف الإعــلان لمواجهــة خطــر عــام واســتثنائي يهــدد حيــاة الأمــة بشــكل مؤقــت، أمــا 
ــة الطــوارئ بشــكل رســمي فــي الدولــة.17 وعلــى الرغــم مــن أن نصــوص »العهــد الدولــي«  الشــرط الثانــي بــأن يتــم الإعــلان عــن حال
لــم تحــدد الحــالات التــي تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ، إلا أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق  الإنســان أفــادت فــي تعليقهــا العــام رقــم (29) 
لعــام 2001، بضــرورة أن يهــدف إعــلان الطــوارئ بشــكل أساســي »لاســتعادة الأوضــاع الطبيعيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا احتــرام حقــوق  
الإنســان«.18 وبالتالــي يمكــن تقديــر إعــلان حالــة الطــوارئ الراهنــة؛ الهــادف لمجابهــة انتشــار فايــروس »كورونــا« بأنــه مــن قبيــل »الخطر 
الــذي يهــدد حيــاة الأمــة«، وفقــاً لتصريحــات الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي وصفــه بأنــه »يشــكل خطــرا يهــدد البشــرية جمعــاء«.19 

تقييد ممارسة الحق التنقل والحق في التجمع السلمي أثناء حالة الطوارئ. 	

التزمــت دولــة فلســطين بإخطــار الــدول الأطــراف فــي »العهــد الدولــي« –بواســطة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة- بإعــلان حالــة الطــوارئ 
مفصلــة بذلــك أســباب إعلانهــا، والتدابيــر والإجــراءات المرتبطــة بهــا، والفتــرة الزمنيــة التــي تشــملها، وأفــادت ضمــن إخطارهــا بتقييــد 
العمــل بأحــكام المادتيــن (12) و(21) مــن »العهــد الدولــي«؛ ذات العلاقــة بالحــق فــي التنقــل والحــق فــي التجمــع الســلمي؛ لمكافحــة 
ــى حقــي »التجمــع  ــى حقــوق الإنســان مقتصــرة فقــط عل ــود المفروضــة عل ــي ينبغــي أن تكــون القي ــا«. وبالتال انتشــار فايــروس »كورون
الســلمي« و»التنقــل« وبمــا يتناســب مــع الهــدف مــن إعــلان حالــة الطــوارئ20، وذلــك ضمــن أضيــق الحــدود؛ بحيــث لا يتــم إهــدار مضامين 

هــذه الحقــوق، وبمــا لا يؤثــر علــى تمتــع الأفــراد بحقوقهــم الأخــرى علــى نحــو متســاو21.

 إلا أن مؤسســة الحــق رصــدت ضمــن تقاريرهــا التــي تــم إعدادهــا فــي فتــرة الطــوارئ بعــض التجــاوزات للجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون 
فــي تقييدهــا لحــق التنقــل، حيــث تعــرض بعــض الأفــراد للاعتــداء بالضــرب والإهانــة والاحتجــاز تعســفياً علــى الحواجــز الأمنية الفلســطينية 
المقامــة تنفيــذاً للغايــات المعلنــة مــن حالــة الطــوارئ علــى مداخــل المــدن والقــرى الفلســطينية أثنــاء تنقلهــم بينهــا، الأمــر الــذي شــكل 
ــة  ــة للكرام ــوارئ، والضامن ــة الط ــي حال ــون ف ــاذ القان ــة بإنف ــة الخاص ــن والأنظم ــة والقواني ــات الدولي ــكام الاتفاقي ــة لأح ــة صريح مخالف

الإنســانية، والســلامة البدنيــة، والمحاكمــة العادلــة، وكذلــك انتهكــت مدونــات وقواعــد ســلوك المكلفيــن بإنفــاذ القانــون.

إلا أن مؤسســة الحــق رصــدت ضمــن تقاريرهــا التــي تــم إعدادهــا فــي فتــرة الطــوارئ بعــض التجــاوزات للجهــات المكلفــة 
بإنفــاذ القانــون فــي تقييدهــا لحــق التنقــل

وكذلــك الأمــر تجــاوزت الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون حدودهــا فــي تقييــد الحــق بالتجمــع الســلمي فــي العديــد مــن 
الحــالات

17  يشــرط أن يتكــون يتــم ال إعــلان عــن حالــة الطــوارئ بموجــب إعــلان رســمي صــادر مــن جهــة رســمية مــن الدولــة وبلغتهــا الرســمية، وأن يكــون مجديــا ومفهومــا لعامــة النــاس. للمزيــد انظــر: تقريــر 

المقــرر الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الارهــاب عــن التحديــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان في حــالات الطــوارئ في ســياق مكافحــة الإرهــاب، الــدورة 

الســابعة والثلاثــون، 2/26-3/23 مــن العــام 2018، فقــرة 28. يشــار إليــه فيــما بعــد ب “تقريــر المقــرر الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب«.
HRI/( المنظمــة لحالــة الطــوارئ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وثيقــة رقــم )18 تعليــق اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان رقــم )29( لعــام 2001، الخــاص بتفســر المــادة )4

GEN/1/Rev.8(، بتاريــخ 2001/7/24، وسيشــار إليــه فيــما بعــد ب »التعليــق رقــم )29(«.

 https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/united-nations-entities-come-together-fight-against-covid-19?fbclid=IwAR2W25pllJkFFtj7O6EAOSALRrmJvqlfoZ7hCMwBE6deH8wfaa7qyFgVlhQ 19
)Alexandre Kiss, “Permissible limitations on rights“, in The International Bill of Rights: The .Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin, ed. )Columbia University Press, 1981  20

مشــار إليــه في: تقريــر المقــرر الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الارهــاب عــن التحديــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان في حــالات الطــوارئ في ســياق مكافحــة 

الإرهــاب، الــدورة الســابعة والثلاثــون، 2/26-3/23 مــن العــام 2018. الفقــرة 4 مــن التعليــق 29.
 

21 انظر: المادة )4(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والفقرة )5-4(، التعليق رقم )29( الملحق بها.

وكذلــك الأمــر تجــاوزت الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون حدودهــا فــي تقييــد الحــق بالتجمــع الســلمي فــي العديــد مــن الحــالات، ولعــل 
ــات  ــرام الجه ــدم احت ــن ع ــك م ــع ذل ــا تب ــة، وم ــة الغربي ــي الضف ــل ف ــط الخلي ــطات« وس ــة »بس ــة لإزال ــوة المفرط ــتخدام الق ــا اس أبرزه
المختصــة بإنفــاذ أحــكام القانــون القــرارات القضائيــة التــي أفــادت بالإفــراج عــن المواطنيــن الموقوفيــن علــى ذمــة هــذه القضيــة، بــل 
وإعــادة احتجازهــم علــى ذمــة المحافــظ بمــا يخالــف أحــكام القانــون الأساســي المعــدل والتشــريعات الفلســطينية والاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تفيــد بوجــوب احتــرام وتنفيــذ كافــة الأحــكام القضائيــة، وتلــك المتعلقــة بعــدم قانونيــة التوقيــف علــى ذمــة المحافظيــن.22 وكذلــك 
الأمــر الــذي حصــل فــي مدينــة رفــح عنــد اعتــداء الشــرطة علــى مجموعــة مــن المواطنيــن بينهــم صحفــي خــلال وقفتهــم الاحتجاجيــة 

الرافضــة لقــرار وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة بإقامــة مدرســتين للحجــر الصحــي الإلزامــي فيهــا.

شرعية تقييد حقوق الإنسان وحرياته العامة أثناء حالة الطوارئ:. 	

علــى الرغــم مــن أن دولــة فلســطين قــد أفــادت -ضمــن إخطارهــا للأميــن العــام للأمــم المتحــدة- بتقييــد العمــل بأحــكام المــواد المنظمــة 
ــة  ــوارئ الراهن ــة الط ــلان حال ــاص بإع ــون الخ ــرار بقان ــى الق ــع عل ــي«؛ إلا أن المطل ــد الدول ــن »العه ــلمي »م ــع الس ــل« و«التجم ــي »التنق لحق
ــر متناســبة مــع  ــى مخالفتهــا يجــد أنهــا غي ــة عل ــات المترتب ــة والعقوب ــي هــذه الحال ــي يمكــن اتخاذهــا ف ــر الت المتضمــن للإجــراءات والتدابي
ــخص  ــس، أو أي ش ــول الرئي ــوارئ تخ ــة الط ــأن حال ــون بش ــرار بقان ــن الق ــادة (2) م ــة؛ فالم ــوارئ الراهن ــة الط ــلان حال ــية لإع ــات الأساس الغاي
يخولــه، صلاحيــات إنفــاذ أحــكام مرســوم الطــوارئ والقوانيــن والقــرارات والتعليمــات المنبثقــة عنــه، بمــا فيهــا تعطيــل مــا يلــزم مــن قوانيــن 
لتحقيــق غايــات إعــلان حالــة الطــوارئ، وكذلــك اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر المقيــدة لحقــوق الإنســان وحرياتــه، ومنهــا: إغــلاق الحــدود والمعابــر 
الخارجيــة للدولــة؛ والحــد مــن التنقــل داخــل المــدن الفلســطينية وخارجهــا؛ وتعطيــل العمــل بالمؤسســات؛ وضــع اليــد علــى العقــارات ووســائل 
النقــل لتنفيــذ أحــكام المرســوم والقــرار بقانــون ذات العلاقــة. أمــا المــادة (3) فقــد حظــرت علــى أي جهــة غيــر مختصــة مــن إصــدار أي تصريحــات 
أو بيانــات أو إشــاعة أخبــار أو احتــكار البضائــع أو مخالفــة التســعيرة المعلنــة، أو تحقيــق أي مكاســب غيــر مشــروعة، وأوردت عقوبات لمــن يخالفها. 
وبذلــك تكــون هــذه القيــود المفروضــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه بموجــب حالــة الطــوارئ الراهنــة، تجــاوزت الغايــة الأساســية مــن إعلانهــا 
والمتمثلــة بتقييــد الحــق فــي التنقــل والتجمــع الســلمي، لتشــمل حقــوق أخــرى ذات علاقــة بالملكيــة، والتعلــم، وحريــة الــرأي والتعبيــر، وغيرهــا. 

ــي  ــاوزات الت ــض التج ــول بع ــكاوى ح ــن الش ــد م ــوارئ العدي ــرة الط ــلال فت ــق خ ــة الح ــت مؤسس ــد تلق ــي فق ــع العمل ــد الواق ــى صعي وعل
ســلكتها الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون حــول حقــوق الإنســان وحرياتــه المحميــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا دولــة 
فلســطين والتشــريعات الوطنيــة ذات العلاقــة، حيــث قــدر عددهــا ب (17) شــكوى، توزعــت جغرافيــاً علــى (5) حــالات فــي قطــاع غــزة، و(12) 

حالــة فــي الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن التوثيقــات لأحــداث أخــرى رصدتهــا »الحــق« خــلال هــذه الفتــرة. 

ــي  ــا يشــكل ف ــر بم ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــداء عل ــة الطــوارئ حــول الاعت ــي الأرض الفلســطينية خــلال حال ــن الانتهــاكات ف وتراوحــت مضامي
مجموعــه (5) حــالات؛ مــن خــلال احتجــاز العديــد مــن المواطنيــن تعســفياً علــى خلفيــة منشــورات علــى صفحاتهــم الخاصــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي »فيــس بــوك« طالــت فــي بعضهــا انتقــادات حــول سياســية الحكومــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول الإجــراءات والتدابيــر 
ــة  ــت مؤسس ــد وثق ــن فق ــوص الصحفيي ــا بخص ــة. أم ــة العادل ــات المحاكم ــرام لضمان ــك دون احت ــوارئ، وذل ــة الط ــع حال ــل م ــذة للتعام المتخ
الحــق (10) انتهــاكات لحقوقهــم، ســواء باحتجازهــم تعســفياً أو مصــادرة ممتلكاتهــم الخاصــة بالتوثيــق. بينمــا قــدرت الانتهــاكات التــي طالــت 
ــوق  ــول الحق ــكاوى ح ــض الش ــورت بع ــك تمح ــة. وكذل ــاءة معامل ــب وإس ــرب وتعذي ــة ض ــن (12) حال ــر م ــن، بأكث ــة للمواطني ــلامة البدني الس

الصحيــة للمواطنيــن ســواء تلــك المتعلقــة بالإجــراءات الوقائيــة أو العلاجيــة المتخــذة مــن الحكومــة لمواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا. 

ــكام  ــة صريحــة لأح ــكل مخالف ــون تش ــكام القان ــاذ أح ــة بإنف ــتها الجهــات المكلف ــي مارس ــاكات الت ــذه الانته كل ه
التشــريعات الفلســطينية المطبقــة فــي الظــروف العاديــة وكذلــك خــلال حالــة الطــوارئ، وبالتحديــد تلــك المنظمــة 
ــة الفلســطينية رقــم )3(  ــون الإجــراءات الجزائي بموجــب القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003، وقان
ــة ذات  ــام 2004، وغيرهــا مــن التشــريعات الوطني ــم )20( لع ــون الصحــة العامــة الفلســطيني رق ــام 2001، وقان لع
العلاقــة. وكذلــك تخالــف كافــة الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا دولــة فلســطين والضامنــة لمثــل هــذه الحقــوق. 
كمــا وتنتهــك التزامــات دولــة فلســطين المترتبــة بموجــب الإعــلان الصــادر عنهــا للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ــوارئ،  ــة الط ــي حال ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــواد )21، 12( م ــد الم ــأن تقيي بش

والمتعلقتــان بالحــق فــي التنقــل والتجمــع الســلمي فقــط

22  انظر مخاطبة مؤسسة »الحق« رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية بخصوص استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة لإزالة »البسطات« في محافظة الخليل، الرابط أدناه:
http://www.alhaq.org/ar/advocacy/16843.html

انظر بيان مؤسسة »ألحق« تدعو فيه لتنفيذ أحكام القضاء وتؤكد عى عدم قانونية الاحتجاز عى ذمة المحافظين، الرابط أدناه:
http://www.alhaq.org/ar/advocacy/16861.html 
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كل هــذه الانتهــاكات التــي مارســتها الجهــات المكلفــة بإنفــاذ أحــكام القانــون تشــكل مخالفــة صريحــة لأحــكام التشــريعات الفلســطينية 
المطبقــة فــي الظــروف العاديــة وكذلــك خــلال حالــة الطــوارئ، وبالتحديــد تلــك المنظمــة بموجــب القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل 
لعــام 2003، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم (3) لعــام 2001، وقانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم (20) لعــام 2004، 
ــة فلســطين والضامنــة  وغيرهــا مــن التشــريعات الوطنيــة ذات العلاقــة. وكذلــك تخالــف كافــة الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا دول
لمثــل هــذه الحقــوق. كمــا وتنتهــك التزامــات دولــة فلســطين المترتبــة بموجــب الإعــلان الصــادر عنهــا للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ــق  ــان بالح ــوارئ، والمتعلقت ــة الط ــي حال ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــواد (21، 12) م ــد الم ــأن تقيي بش
فــي التنقــل والتجمــع الســلمي فقــط، حيــث لا يمكــن بــأن حــال مــن الأحــوال التــذرع بحالــة الطــوارئ فــي ســبيل انتهــاك حقــوق الإنســان 
وحرياتــه، أو تقييدهــا بغيــر القــدر الضــروري لإعمــال الغايــات التــي أعلنــت مــن أجلهــا، والمتمثلــة بحقــي التجمــع الســلمي والتنقــل. وبــكل 
الأحــوال تخالــف هــذه التقييــدات المفروضــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه أثنــاء حالــة الطــوارئ أحــكام »العهــد الدولــي« التــي تســتثنى 
بعــض الحقــوق مــن نطــاق التقييــدات أثنــاء حالــة الطــوارئ، ومــن ضمنهــا حظــر التعــرض للمعاملــة اللاإنســانية أو الإحاطــة بالكرامــة، 

وكذلــك المعاملــة اللاإنســانية للأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة.

ضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته أثناء حالة الطوارئ:. 4
لضمــان حمايــة حقــوق  الإنســان أثنــاء حالــة الطــوارئ، ينبغــي علــى الدولــة أن توفــر ســبل الانتصــاف العادلــة، التــي تمكــن الأفــراد مــن 
المثــول أمــام القضــاء فــي حــال انتهاكهــا،23 مــن خــلال متابعــة كافــة الشــكاوى المتعلقــة بــأي تجــاوزات طالــت كافــة حقــوق  الإنســان 
وحرياتــه أثنــاء حالــة الطــوارئ. وكذلــك محاســبة كافــة الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ أحــكام القانــون فــي حــال تجاوزهــم الحــدود القانونيــة، 

اســتناداً للأحــكام التشــريعية الوطنيــة والمعاييــر والقواعــد الدوليــة ذات العلاقــة.

ولضمــان احتــرام حقــوق  الإنســان وحرياتــه علــى الصعيــد الوطنــي، يتوجــب إزالــة كافــة القيــود المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات العامــة 
بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ بشــكل تلقائــي وفــوري، وكذلــك الأمــر انتهــاء العمــل بكافــة القــرارات والإجــراءات التــي اتخــذت فــي فتــرة إعلان 
حالــة الطــوارئ، حيــث تتميــز حالــة الطــوارئ بأنهــا ذات طابــع اســتثنائي، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه محكمــة العــدل العليــا فــي قرارهــا رقــم 
(335) لعــام 24.2010 وبالجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن نصــوص القــرار بقانــون بشــأن أحــكام حالــة الطــوارئ الراهنــة، لــم تحــدد 
الفتــرة الزمنيــة التــي ســيتم تقييــد الحقــوق بموجبهــا، وكذلــك الأمــر لــم تتضمــن نصوصــه أي إشــارة علــى اقتصــار تطبيــق أحكامــه علــى 
الحالــة الراهنــة –وإن اســتندت فــي الديباجــة علــى أحــكام المرســوم الرئاســي رقــم (1) بشــأن إعــلان حالــة الطــوارئ لعــام 2020- الأمــر 
الــذي يثيــر لدينــا بعــض التســاؤلات بمــدى قيــام الجهــات المختصــة بتفعيــل القــرار بقانــون بشــأن حالــة الطــوارئ الراهنــة علــى كافــة 

الحــالات الأخــرى المســتقبلية التــي تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ لأســباب أخــرى.

لضمــان حمايــة حقــوق  الإنســان أثنــاء حالــة الطــوارئ، ينبغــي علــى الدولــة أن توفــر ســبل الانتصــاف العادلــة، التــي 
تمكــن الأفــراد مــن المثــول أمــام القضــاء فــي حــال انتهاكهــا،  مــن خــلال متابعــة كافــة الشــكاوى المتعلقــة بــأي 
تجــاوزات طالــت كافــة حقــوق  الإنســان وحرياتــه أثنــاء حالــة الطــوارئ. وكذلــك محاســبة كافــة الأشــخاص المكلفيــن 
ــر  ــة والمعايي ــة، اســتناداً للأحــكام التشــريعية الوطني ــدود القانوني ــال تجاوزهــم الح ــي ح ــون ف ــاذ أحــكام القان بإنف

والقواعــد الدوليــة ذات العلاقــة.

ــة،  ــة ذات العلاق ــات الدولي ــطينية والاتفاقي ــريعات الفلس ــن التش ــواردة ضم ــوق ال ــن الحق ــة مضامي ــرام كاف ــن احت ــوال يتعي ــكل الأح وب
حيــث اهتمــت نصــوص القانــون الأساســي وبالتحديــد فــي المــادة (112) منهــا، بتنظيــم المتطلبــات الدنيــا لبعــض الإجــراءات الخاصــة 
بالمحاكمــة الجنائيــة، وبالتحديــد حــالات الاعتقــال التــي تتــم أثنــاء إعمــال حالــة الطــوارئ، وألزمــت النائــب العــام أو المحكمــة المختصــة 
بمراجعــة أي قــرار توقيــف يتــم اتخــاذه أثنــاء حالــة الطــوارئ خــلال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً، مــن تاريــخ التوقيــف، كمــا وأكــدت 
علــى حــق الموقــوف بتوكيــل محامــي. لذلــك يتعيــن علــى الجهــات المختصــة بإنفــاذ حالــة الطــوارئ الراهنــة احتــرام هــذه الضوابــط، لمــا 
تتضمنــه أحــكام القــرار بقانــون لحالــة الطــوارئ مــن عقوبــات ســالبة للحريــة وردت بشــكل تفصيلــي ضمــن (7) بنــود فــي المــادة الثالثــة 

مــن ذات القــرار بقانــون، تصــل فــي أقصاهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنة. 25

23  نصــت المــادة )32( مــن القانــون الأســاسي المعــدل عــى: »كل اعتــداء عــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون 

الأســاسي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الــرر«. وكذلــك الأمــر أكــدت الفقــرة )3( مــن 

التعليــق العــام للجنــة الدوليــة لحقــوق الإنســان رقــم )29(، عــى التــزام الــدول بتوفــر ســبل انتصــاف فعالــة للأفــراد؛ لضــمان عــدم الاعتــداء عــى حقوقهــم وحرياتهــم.

24  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى الإدارية رقم 335 لعام 2010، بتاريخ 2010/6/8

25  نشــر في هــذا الســياق أن المــادة الناظمــة للعقوبــات لمــن يخالــف القــرارات والتعليــمات والإجــراءات والتدابــر المنظمــة بموجــب القــرار بقانــون لحالــة الطــوارئ، قــد اســتعرضتها النصــوص التشريعيــة 

وتثــور فــي هــذا المقــام بعــض الاشــكاليات المرتبطــة بالإجــراءات المتخــذة مــن الســلطات المختصــة قبــل إصــدار القــرار بقانــون لحالــة 
الطــوارئ، لمواجهــة انتشــار فايــروس “كورونــا« وبالتحديــد قبــل تاريــخ 22 أذار 2020، فهــل ســيتم تطبيــق أحــكام القــرار بقانــون لحالــة 
الطــوارئ علــى كل مــن خالــف أحكامــه بيــن الفتــرة التــي أعلــن فيهــا حالــة الطــوارئ مــن تاريــخ إعلانهــا حتــى صــدور القــرار بقانــون ذات 
العلاقــة؟ فــي حــال تــم ذلــك يمكــن اعتبــار أن هــذه الإجــراءات غيــر شــرعية وتشــكل انتهــاكاً للأحــكام المنظمــة بموجــب القانــون الأساســي 
الفلســطيني والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالتحديــد المــادة (4/2) مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، الــذي تفيــد بصريــح العبــارة بضــرورة احتــرام قاعــدة عــدم جــواز تطبيــق القانــون الجنائــي بأثــر رجعــي فــي حالــة الطــوارئ 

المعلــن عنهــا بالدولــة.

الفلســطينية النافــذة والمنظمــة لــذات مواضيعهــا، والمطبقــة في الحــالات العاديــة، وبالتحديــد قانــون الصحــة العامــة رقــم )20( لعــام 2004، وقانــون حمايــة المســتهلك رقــم )21( لعــام 2005 وتعديلاتــه، بــل 

وتوردهــا في بعــض الحــالات ضمــن عقوبــات أشــد مــن تلــك المنظمــة بموجــب القــرار بقانــون. ونــورد مثــال عــى ذلــك مــا جــاء في المــادة )81( مــن قانــون الصحــة العامــة، التــي تعاقــب كل مــن يخالــف 

أي حكــم مــن أحــكام القانــون بمــا فيــه النصــوص المنظمــة لمكافحــة الأمــراض المعديــة أو عــزل المصابــين بهــا أو فــرض الحجــر الصحــي التــي نظمتهــا المــواد )10( و)13( و)14( عــى التــوالي، بالحبــس مــدة 

لا تزيــد عــى ســنتين، وبغرامــة لا تزيــد عــى ألفــي دينــار، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، بينــما أفــرد لهــا القــرار بقانــون لحالــة الطــوارئ عقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى 

ألفــي دينــار ضمــن أحــكام المــادة )3( منــه.
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 النتائج الرئيسية 
بعــد معاينــة حالــة الطــوارئ الراهنــة انطلاقــاً مــن الضوابــط والمحــددات القانونيــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي وكذلــك الاتفاقيــات 

الدوليــة لحقــوق الإنســان ذات الصلــة، يمكــن التوصــل إلــى النتائــج التاليــة:

مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ مــن الناحيــة الدســتورية: يتفــق مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ الأول والمحــدد بثلاثيــن يومــاً فــي 	 
الأرض الفلســطينية رقــم (1) لعــام 2020مــع الأحــكام الدســتورية الناظمــة لحالــة الطــوارئ الــواردة فــي القانــون الأساســي المعــدل. 
بينمــا يعتبــر تمديــد حالــة الطــوارئ وإعلانهــا لمــرة ثانيــة وتمديدهــا مخالفــا لأحــكام القانــون الأساســي، ممــا يجعــل حالــة الطــوارئ 
المعلنــة بعــد انتهــاء مــدة الثلاثيــن يومــاً غيــر متفقــة مــع أحــكام الدســتور، ويرتــب ذلــك أثــار ســلبية علــى المراكــز القانونيــة التــي 

نشــأت خــلال هــذه الفتــرة.

المعاييــر الدوليــة الخاصــة بإعــلان حالــة الطــوارئ: يجــب علــى الدولــة عنــد إعلانهــا لحالــة الطــوارئ أن تحتــرم التزاماتهــا الدوليــة 	 
المترتبــة عليهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والناشــئة عــن التزاماتهــا التعاقديــة بموجــب الانضمــام للاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان. وأن تكــون التدابيــر المتخــذة مــن الدولــة لتقييــد ممارســة الأفــراد لحقوقهــم فــي حالــة الطوارئ متناســبة 

مــع مقتضيــات إعــلان حالــة الطــوارئ، مــن حيــث التطبيــق الإقليمــي ومحتواهــا الموضوعــي، والفتــرة الزمنيــة التــي تشــملها.

القيــود المفروضــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه: تجــاوزت القيــود المفروضــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه أثنــاء حالــة الطــوارئ 	 
الغايــة الأساســية مــن إعلانهــا والمتمثلــة بتقييــد الحــق فــي التنقــل والتجمــع الســلمي وفقــاً للإعــلان المقــدم مــن دولــة فلســطين 
ــي الخــاص  ــى العهــد الدول ــى انضمامهــا إل ــة عل ــة المترتب ــة اســتناداً لالتزاماتهــا الدولي ــم المتحــدة، والمعلن ــام للأم ــن الع للأمي
ــة  ــم، وحري ــة، والتعل ــة بالملكي ــا« لتشــمل حقــوق أخــرى ذات علاق ــروس »كورون ــع انتشــار فاي ــة والسياســية؛ لمن بالحقــوق المدني

الــرأي والتعبيــر، وغيرهــا.

ضمانــات حقــوق الإنســان أثنــاء حالــة الطــوارئ: علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه أثنــاء 	 
حالــة الطــوارئ، إلا أن الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون فــي الأرض الفلســطينية تجــاوزت فــي بعــض الأحيــان حدودهــا وانتهكــت 
العديــد مــن الحقــوق ســواء المرتبطــة بحقــي التجمــع الســلمي، والتنقــل، أو كافــة الحقــوق الأخــرى المحميــة بموجــب التشــريعات 

الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا دولــة فلســطين.

التوصيات 

لضمــان اتســاق إعــلان حالــة الطــوارئ مــع الضوابــط والقيــود الدســتورية والتشــريعية الفلســطينية وكذلــك القواعــد والمعاييــر الدوليــة 
ذات العلاقــة، وبالتحديــد تلــك المنظمــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه، نبــدي التوصيــات التاليــة:

توصيات عامة
يتعيــن علــى كافــة الجهــات المختصــة بإنفــاذ أحــكام القــرار بقانــون الخــاص بإعــلان حالــة الطــوارئ احتــرام المنظومــة الدســتورية . 1

والقانونيــة الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة المنضمــة إليهــا دولــة فلســطين، وكذلــك احتــرام المعاييــر الدوليــة التــي 
تصدرهــا منظمــة الصحــة العالميــة والجهــات الدوليــة المختصــة فــي هــذا الســياق. 

العمــل دون إبطــاء علــى إنفــاذ كافــة الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان وحرياتــه التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين . 2
»دون إبــداء أي تحفظــات عليهــا«، وضمــان ســموها علــى التشــريعات المحليــة، ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، احترامــاً لالتزاماتهــا 

الدوليــة ذات العلاقــة.

التريــث فــي إصــدار التشــريعات ذات العلاقــة بحالــة الطــوارئ الراهنــة؛ حتــى لا تشــكل منهجــاً مســتقبلياً يستســهل مــن خلالــه تقييد . 3
حقــوق الإنســان وحرياتــه، وكذلــك الحــد مــن كميتهــا.

ــى الجريمــة . 4 ــون أو محاكمتهــم عل ــن المخالفيــن لأحــكام القــرار بقان ــى المداني ــر رجعــي عل ــة بأث ــق أي قوانيــن جزائي يحظــر تطبي
ذاتهــا مرتيــن –أثنــاء حالــة الطــوارئ وعنــد الانتهــاء مــن تطبيقهــا- أو فــرض عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية المفعــول 

وقــت ارتــكاب الجريمــة.

ثالثا:

 النتــــــــــائــــــــــج و التـوصيـــــــــــات
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التوصيات الخاصة بالحكومة:
ضمــان قيــام الجهــات المختصــة بمراجعــة كافــة الاجــراءات المتخــذة مــن كافــة المكلفيــن بإنفــاذ أحــكام القــرار بقانــون بشــأن حالــة . 1

الطــوارئ، لضمــان ملاءمتهــا لظــروف الحالــة المعلنــة، وعــدم تجاوزهــا، بمــا فيهــا رقابــة الهيئــات ذات العلاقــة مثــل هيئــة مكافحــة 
الفســاد علــى بعــض التجــاوزات التــي حدثــت أثنــاء حالــة الطــوارئ.

ضــرورة تطويــر خطــط الطــوارئ، ليتســنى تطبيقهــا فــي الحــالات المشــابهة، وضمــان عــدم تكــرار التجــاوزات التــي شــهدتها الحالــة . 2
الراهنة.

ــرة . 3 ــة ودائ ــس القروي ــة والمجال ــات المحلي ــن الهيئ ــك بالتنســيق بي ــي، وذل ــة محــددة مــن وزارة الحكــم المحل ضــرورة اعتمــاد آلي
شــؤون اللاجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية لتشــكيل لجــان الطــوارئ، فــي المناطــق التــي لا تتوافــر فيهــا ســيطرة للأجهــزة 

الرســمية للدولــة، مــع تحديــد صلاحياتهــا بشــكل محــدد.

ضــرورة تعــاون الحكومــة مــع الإعــلام الرســمي والأهلــي فــي الدولــة لضمــان الوقــوف علــى كافــة المســتجدات المتعلقــة بإعــلان . 4
حالــة الطــوارئ والإجــراءات والتدابيــر ذات العلاقــة.

الاهتمام بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لكافة الفئات المجتمعية، من خلال:. 5

اعتمــاد آليــات للإرشــاد التثقيفــي الصحــي للمواطنيــن تســتهدف كافــة المواطنيــن، بمختلــف الفئــات العمريــة، ومــن ضمنهــم 	 
المحروميــن مــن الحريــة، حــول آليــة الوقايــة مــن الوبــاء وأســس التعامــل مــع المصابيــن أو المحجــور عليهــم، وآليــة الوصــول 

للجهــات المختصــة بمتابعــة الحــالات الصحيــة. 

تقديم الخدمات الطبية اللازمة لكافة الأشخاص المحجور عليهم، أو الخاضعين للعزل الصحي دون أدنى تمييز بينهم.	 

ــاة 	  ــرورة مراع ــع ض ــة، م ــة المختص ــم الطبي ــل الطواق ــن قب ــا« م ــروس »كورون ــن بفاي ــة للمصابي ــورات الصحي ــة التط متابع
ــن.  ــار الس ــة، وكب ــخاص ذوي الإعاق ــاء والأش ــال والنس ــة، كالأطف ــات الخاص ــض الفئ ــات بع احتياج

ــا« المعتمــدة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية، ومثيلتهــا 	  ــر الحجــر الصحــي الخاصــة بمرضــى فايــروس »كورون مراعــاة معايي
الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة.

ــات 	  ــن الجه ــا م ــة به ــمية المرتبط ــرات الرس ــر المؤش ــا« وتوفي ــروس »كورون ــة بفاي ــالات المصاب ــي بالح ــجل وطن ــاء س إنش
ــه أو المحجوريــن عليهــم للاشــتباه بإصابتهــم  ــة المصابيــن ب ــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى خصوصي المختصــة، مــع التأكي

ــروس. بالفاي

ــي 	  ــاء-، والت ــر حــالات الوب ــي مــن أمــراض متأزمــة –مــن غي ــي تعان ــة الت ــة للحــالات المرضي ــل الممكن ــول والبدائ إيجــاد الحل
ــة خاصــة. ــة طبي ــاج لرعاي تحت

ضمان الحقوق العمالية، وذلك من خلال:. 6

ــل، حــول مخاطــر أوضاعهــم، 	  ــي الداخــل المحت ــد العمــال الفلســطينيين ف ــن العمــال وعائلاتهــم، وبالتحدي ــز الوعــي بي تعزي
ــاء. ــة بالوب ــة ذات العلاق ــات الطبي ــراء الفحوص ــة إج وأهمي

إصــدار الجهــات المختصــة للتعليمــات الخاصــة بتنفيــذ الاتفــاق ثلاثــي الأطــراف الــذي تــم توقيعــه بيــن وزارة العمــل والاتحــاد 	 
العــام لنقابــات عمــال فلســطين والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص بشــأن الحقــوق العماليــة خــلال فتــرة الطــوارئ، بمــا 
يشــكل حصانــة قانونيــة للحقــوق العماليــة فــي حــال عــدم التــزام بعــض أصحــاب العمــل بتنفيــذ بنــود هــذا الاتفــاق ويتيــح 
للعمــال الاحتجــاج بــه أمــام القضــاء الفلســطيني المختــص، إعمــالا لأحــكام الفصــل الثانــي وبخاصــة المــادة (56) مــن قانــون 

العمــل.

التوصيات الخاصة بالمؤسسة الأمنية:
ضمــان عــدم تقييــد الحقــوق المســتثناة مــن نطــاق التقييــد فــي حالــة الطــوارئ والــواردة فــي المــادة (4/2) مــن العهــد الدولــي . 1

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمرتبطــة بحالــة الطــوارئ الراهنــة، وبالتحديــد المنظمــة للحريــة الشــخصية؛ حظــر تنفيــذ 
ــاء  ــدم الوف ــبب ع ــجن بس ــر الس ــة؛ حظ ــانية أو المهين ــة اللاإنس ــية أو العقوب ــة القاس ــب أو المعامل ــر التعذي ــدام؛ حظ ــة الإع عقوب
بالالتزامــات التعاقديــة؛ عــدم تطبيــق القانــون الجنائــي بأثــر رجعــي؛ الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة للأفــراد، المعاملــة الإنســانية 

للأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة.

عــدم تقييــد حقــوق الإنســان وحرياتــه إلا بشــكل اســتثنائي وضمــن أضيــق الحــدود، وبمــا يتفــق والغايــات الأساســية مــن إعــلان . 2
حالــة الطــوارئ.

الالتــزام بالضمانــات الأساســية العامــة للمحاكمــة العادلــة، وكذلــك الضمانــات الإجرائيــة الخاصــة بالاحتجــاز والتحقيــق والمحاكمة . 3
المنظمــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، أو المكفولة ضمــن التشــريعات الوطنية الفلســطينية 

بمــا فيهــا أحــكام القانــون الأساســي المعــدل والقوانيــن واللوائــح والتعليمــات ذات العلاقة:

افتراض براءة المتهم بجميع الحالات.	 

عــدم القــاء القبــض علــى أي شــخص أو ‘جــراء التفتيــش إلا مــن خــلال مذكــرة صــادرة عــن النيابــة العامــة أو القضــاء، ووفقــاً 	 
للضوابــط القانونيــة ذات العلاقــة.

إبلاغ الشخص الذي تم توقيفه لمخالفته أحكام القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ بأسباب هذا التوقيف.	 

 أن يتم إحالته المتهم لقاضيه الطبيعي المختص دون تأخير لا مبرر له.	 

 ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامي.	 

ــق أو 	  ــرة التحقي ــاء فت ــة أثن ــة بالكرام ــية أو الحاط ــة القاس ــانية أو العقوب ــة اللاإنس ــب أو المعامل ــد للتعذي ــاع أح ــر إخض يحظ
ــة. المحاكم

معاملــة ســائر المتهميــن أو المحروميــن مــن حرياتهــم لأســباب تتعلــق بانتهــاك القــرار بقانــون الخــاص بالطــوارئ أو غيرهــا 	 
بمعاملــة لائقــة تليــق بكرامتهــم.

فصل الأشخاص المتهمين عن المدانين والأحداث عن البالغين.	 

يحظر الاعتماد على العزل الإجباري لأسباب صحية للمحرومين من الحرية كوسيلة عقابية.	 
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